
رغم الأهمية الكبيرة التي أولتها 
تونس للانتقال السياسي بعد 

الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي 
قبل نحو عقد من الزمن، لكن من اللافت 

أنه لم ينعكس ذلك على عدة قطاعات 
تشكل أعمدة بناء الدولة، ومن بينها 
المنظومة الأمنية، والتي تعد الضامن 
الأول لاستقرار أي بلد، بهدف المضي 

قدما في ترسيخ ديمقراطيتها الناشئة.
عندما يكون السجال السياسي بين 

الأحزاب حول قضايا معينة مهيمنا على 
المشهد التونسي، فإن غياب خطوات 

ملموسة باتجاه إشراك أصحاب الشأن 
في النقاشات الأمنية لبناء القدرات 

والخبرات للسلطات المدنية، المتمثلة في 
الحكومة، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 

وكذلك البرلمان، المنقسم على نفسه، 
سيجعل من إصلاح المنظومة الأمنية 

أمرا مؤجلا.
أحد الدروس الرئيسة في عملية 

الانتقال الديمقراطي بعد خمسة 
استحقاقات انتخابية، والتي يمكن 

قراءة الكثير من التفاصيل في طياتها، 
هو مقدار تطبيع السياسة على المشهد 
العام، مما أدى إلى التغاضي عمدا، أو 
عن غير قصد، عن عدة أمور مستعجلة 

من بينها تطوير هذا القطاع الذي حقق 
نجاحات في مكافحة الإرهاب، رغم 

الفراغ الذي طرأ بعد انتفاضة يناير 
.2011

ومنذ ذلك التاريخ، لا تزال الساحة 
السياسية تشهد تطورات مستمرة. ومع 

أن تونس تعتبر الحفاظ على الأمن من 
بين أولوياتها الأكثر إلحاحا، في ظل 
حالة الطوارئ المستمرة منذ نوفمبر 
2015، والتي جعلت الأجهزة الأمنية 

تتعرض لعدة تحديات من بينها خطر 
قيام مجموعات متطرفة بهجمات، إلى 

جانب انتشار التهريب من البلدين 
المجاورين ليبيا والجزائر، ويشمل ذلك 

تهريب الأسلحة، لكن يبدو أن هناك 
قصورا في معالجة ذلك على النحو 

المطلوب.
ويحيلنا هذا الأمر إلى التساؤل 

حول قدرة الدولة على معالجة القضايا 
الأمنية، وما إذا كانت بالفعل قطعت 
مع المنظومة القديمة ومع المشكلات 

السياسية والأمنية المؤثرة على واقع 
العملية الإصلاحية ومسار التحول 

الديمقراطي لمعرفة الجواب المحوري عن 
سؤال: لماذا تعذر إصلاح قطاع الأمن 

حتى الآن؟

تأتي مشاركة وزير الدولة لدى وزير 
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 

بالخارج، محمد علي النفطي، الخميس 
الماضي، في جلسة النقاش في مجلس 

الأمن حول موضوع ”حوكمة قطاع الأمن 
وإصلاحه“ كاستمرار لمشاركات تونس 

في القيام بواجباتها تجاه المجتمع 
الدولي لتحقيق غاية وحيدة وهي 

استقاء التجارب وأخذ العبرة منها 
مع المتغيرات التي حصلت في العالم 

وخاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع أن تونس لا تمر بحالة حرب 
قياسا بدول ”الربيع العربي“ حيث تم 

تدمير الأجهزة الأمنية والعسكرية فيها، 

إلا أن إقرار النفطي بأن حوكمة وإصلاح 
قطاع الأمن يظلاّن العنصر الأهمّ لإنجاح 

أي تسوية سياسية – وهنا كان يقصد 
الدول التي تواجه حروبا عسكرية – ما 
يعني ضمنيا أن هناك إشكاليات تعرقل 

تثبيت الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
لقد اتخذ البرلمان، الذي سيطر عليه 

الإسلاميون (حركة النهضة) في العام 
2014 خطوات مهمة للإشراف على قطاع 

الأمن وإدارته من خلال تقسيم لجنة 
الأمن والدفاع القديمة إلى لجنتين، 

الأولى عُهد لها القيام بسن القوانين 
والتشريعات، أما الثانية فتم تكليفها 

برقابة تطبيق توصياتها. لكن إلى حد 
الآن لم تُظهرا فاعلية أكبر بالمقارنة مع 
اللجنة التي كانت موجودة. ومنذ ذلك 
التاريخ سنت اللجنة أكثر من عشرين 

تشريعا لم تتم الموافقة على أغلبها.
إن إمكانية إصلاح المنظومة الأمنية 

في تونس لا تتعارض مع مسار الانتقال 
الديمقراطي، وإنما تتسق معه ضمن 

مجموعة من المعايير التي لا تزال 
مغيبة، ومن بينها تجنب التوظيف 

السياسي للمسألة من طرف كل الفاعلين 
والمتداخلين مع بناء قدرة السلطة 
السياسية على وضع الإصلاحات 

وقيادتها بشكل جدي.
كما أن الإسراع بتشكيل لجنة 

وطنية متعددة الاختصاصات تعنى 
بوضع إستراتيجية وطنية لإصلاح 

منظومة الأمن وتحديد الأولويات 
والأهداف، يعتبر من أهم الأولويات، 

إلى جانب الشروع في إصلاحات 
هيكلية تحد من تداخل الأجهزة الأمنية 

في ظل نشوء نقابات تتكلم كل منها 
بألوان الإدارة التي تنتمي إليها، وكذلك 

إعداد مراجعة تقييمية ودورية مع 
التأكيد على أن إصلاح المؤسسة الأمنية 

جزء لا يتجزأ من الإصلاح الدستوري 
والسياسي.

في فبراير 2017، أشار تقرير 
بعنوان ”حوكمة المنظومة الأمنية في 

تونس“ أعدته الجمعية التونسية 
للحوكمة إلى أنّ الاضطرابات 

السياسية تعيق فعليا عميلة الإصلاح، 
وهذا الوضع ساهم بشكل مباشر في 

بروز انقسامات عميقة داخل وزارة 
الداخلية بسبب الولاءات السياسية 

والحزبية، وهو ما أدى في نهاية 
المطاف إلى تصدع المنظومة.

هذا المؤشر وغيره من المؤشرات 
الأخرى تعطي دليلا على أن الشفافية 

غائبة في واقع النظام السياسي العاجز 
عن التعامل مع تلك القضية كمسؤولية 
رئيسة في سياق الأمن القومي، خاصة 

مع ظهور جدل بين الفينة والأخرى 
حول احتمال وجود حالات فساد 

داخل المنظومة الأمنية، وبالتالي فإن 

محاولات الترويج للإصلاح السياسي 
مع مواصلة العمل كالعادة بوضع 

المنظومة الأمنية الراهن لا يمكن أن 
يؤدي إلى تحقيق النجاح المستهدف.

يبدو أن قوى المنظومة المافيوية 
المسيطرة على الدولة اللبنانية 

ومؤسساتها كافة قد انتقلت من الفعل 
إلى ردود الفعل العصبية المتوترة، بعد 
أن اكتشفت أن مفاعيل انتفاضة السابع 
عشر من أكتوبر 2019 ما زالت قائمة وأنّ 

تراكمَ ما حققته لا يتوقف.
هذا التراكم الذي تجلى باكتساح 

النوادي العلمانية في الجامعات 
الخاصة للانتخابات الطلابية، ما أسفر 
عن هزيمة كبرى لأحزاب هذه المنظومة، 

تؤكد أن خروج اللبنانيين وخصوصا 
الطلاب والشباب من تحت العباءات 

الطائفية والمذهبية التي تتحصن فيها 
هذه الأحزاب، بات عامّا ونهائيا على 

الرغم من الأجواء المشحونة التي تحاول 
هذه الأحزاب نشرها عبر الخطابات 

السياسية لقادتها وأزلامها والأدوات 
الإعلامية التابعة لها مباشرة أو محاباة.

جملة حوادث متفرقة، لكنْ معبرة، 
شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأيام 
القليلة الماضية تعبر عن ضيق أحزاب 

هذه المنظومة من فوات خطابها 
السياسي، وعدم القدرة على استرجاع 

استتباع ”الشوارع“ والمساحات، 
التي كانت تعتبرها قواعدها الشعبية 

و“بيئاتها“ الطائفية والمذهبية.
فبعد الفوز الذي حققته النوادي 

العلمانية في كل من الجامعة الأميركية 
في بيروت وجامعة رفيق الحريري، بدا 

واضحا أن الفوز في انتخابات الجامعة 
اليسوعية سيكون كاسحا أيضا. فما 

كان من حزب الله، راعي المنظومة 
وحاميها، إلا أن أرسل مجموعات من 

شبيحته إلى قلب الأشرفية، حيث مبنى 
الجامعة، خلال أيام الانتخابات، لافتعال 

حوادث ذات طابع طائفي بوجه حزب 
القوات اللبنانية الذي كان مسيطرا 

على مجلس الجامعة لدورات انتخابية 
عديدة سابقة، حيث حصلت صدامات 

بين الفريقين على تخوم المبنى الجامعي، 
صدامات كان المطلوب منها شد العصب 
الطائفي لانتزاع الفوز من لوائح النادي 

العلماني.
وقامت جيوش إلكترونية من كلا 

الفريقين الطائفيين، حزب الله والقوات 
اللبنانية، بحملات واسعة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي لتوسيع رقعة 
الاصطفاف الطائفي وقطع الطريق 

أمام لوائح ”طالب“ التي شكلها النادي 

العلماني في هذه الجامعة. الصدمة 
الكبرى جاءت في النتائج: فوز ساحق 
للائحة ”طالب“ وللنادي العلماني على 

أحزاب السلطة مجتمعة!
هذا يؤكد أن الخطاب الطائفي لقوى 

منظومة المناهبة لم يعد يجدي نفعا، 
بل بات سلاحا منتهي الصلاحية، ما 

انعكس توترا زائدا وعصبية مفرطة في 
خطابها وفي سلوكها وبالأخص سلوك 

حزب الله حيال معارضيه.
الحدث الثاني كان في قلب الضاحية 

الجنوبية وتحديدا في حي المريجة، 
حيث تعرضت الإعلامية مريم سيف 

الدين وأفراد أسرتها، وعلى مدى 
الأسابيع القليلة الماضية إلى صنوف من 

الضغوط لإرهابها وإجبارها على ترك 
منزلها ومغادرة المنطقة.

وكانت ليلة السبت/ الأحد الفائتة 
ليلة عصيبة على مريم. فبعد تعرض 

البلطجية لشقيقها بالضرب في محاولة 
قتل متعمد وإرسال رسائل التهديد 

بالقتل لها ولأفراد أسرتها، قامت مريم 
بالتوجه إلى مخفر المحلة لتقديم شكوى 

بحق المعتدين. غير أن القضية انقلبت 
في المخفر رأسا على عقب. فقد جُرّدت 
مريم من هاتفها المحمول ومنع عنها 

استدعاء محام وخضعت هي للتحقيق 
على مدى ساعات الليل، بينما كان 

المعتدون ينعمون بحماية ابن نائب حزب 
الله السابق أمين شري!

واضح أن حزب الله لم يعد يحتمل 
الكلمة الحرة في وقت تتراجع مقدرته 

على إخضاع القواعد الشعبية التي طالما 
اعتبرها بيئته الحاضنة لأجندته.

في المقابل، ضجت مواقع التواصل 
الاجتماعي بحملات التضامن مع 

الإعلامية مريم سيف الدين وأسرتها، 
ما اضطر الأجهزة الأمنية إلى إخلاء 
سبيلها في ساعة متأخرة من الليل.
حادث آخر لكن تراجيدي هذه 

المرة، حيث تعرض العميد المتقاعد في 
الجمارك منير أبورجيلي للاغتيال على 
يد مجهولين. قتل الرجل في منزله عمدا 

بالضرب على الرأس بآلة حادة. لم 
تحدث أي عملية سرقة أو خلع أو كسر، 

ما أثار العديد من التساؤلات. وهذا 
يبعث على التساؤل عن علاقة عملية 
الاغتيال تلك بمجريات التحقيق في 

تفجير المرفأ.
أما الحادث الكوميدي الذي سوف 
أذكره هنا فهو أن حزب الله تقدم برفع 

دعاوى قضائية بحق من وجه له أصابع 
الاتهام في قضية تفجير المرفأ. ولكم أن 

تقهقهوا ضاحكين!
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بات من المؤكد أن القمة الخليجية 
التي ستنعقد خلال أيام بالمنامة، 
ستشهد حلحلة لأزمة قطر في مواجهة 
الرباعي العربي الذي بادر بمقاطعتها 

منذ يونيو 2017، وهو ما أعلنه الوسيط 
الكويتي، والداعم الأميركي للمصالحة، 

وبات محل اهتمام وسائل الإعلام في 
المنطقة والعالم، غير أن لا أحد يستطيع 
أن يتنبأ بتفاصيل الحل، ولا كيف سيتم 
تجاوز الأزمة، ولا حقيقة النوايا القطرية 

التي لا يمكن فصلها عن أجندات حليفيها 
الإيراني والتركي ولا عن مشروع الإسلام 

السياسي الذي تتبناه منذ فترة طويلة 
وحولته من خلال دعمها المتواصل 

لرموزه وجماعاته، إلى مقصلة لاغتيال 
أمن واستقرار الدول والشعوب.

وفي انتظار لقاء القمة سيبقى أهم 
سؤال يطرح هو هل أن قطر ستستجيب 

فعلا لشروط الرباعي العربي، أم أنها 
ستحاول كالعادة لملمة الموضوع بوعود 
غير ملزمة وكلمات فضفاضة في خطاب 

سياسي استهلاكي لفتح الطريق أمام 
المصالحة، سرعان ما تنقلب عليه 

كعادتها، لتعود بعد أيام أو أسابيع، 
أو أشهر على أقصى تقدير، لممارسة 

هوايتها ”التاريخية المتوارثة“ في إثارة 
النعرات وإشعال الفتن، وخاصة ضد 

جيرانها، وهنا مربط الفرس.
كواليس السياسة الخليجية تشير 

بوضوح الى أن دول المقاطعة لن 
تستطيع نسيان ولا تجاوز ولا حتى 
تجاهل ما تعرضت له من مؤامرات 
قطرية بغيضة وحملات عدوانية 

ممنهجة خلال السنوات الثلاث الماضية، 
ولا من محاولات الاستهداف المباشر 
لأمنها القومي ولرموزها السيادية، 

حيث لم يعدم نظام الدوحة أية 
وسيلة ممكنة إلا واستعملها للإضرار 

بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
سواء من خلال التحالف المعلن مع 

إيران وتركيا ودعم الجماعات الإرهابية 
والميليشيات المسلحة في المنطقة 

وتهديد مصالح تلك الدول إقليميا 
وعالميا، أو من خلال إدارة الحملات 

الإعلامية الممنهجة وعلى نطاق واسع 
للتحريض ضدها، وصرف الأموال 

الطائلة للاحتفاء بكل ما يسيء لسمعة 
الإمارات والبحرين، ولدور السعودية 
في العالمين العربي والإسلامي، ولأمن 

واستقرار مصر. 
إن أي قرار برفع المقاطعة، لن يعيد 

الأمور إلى نصابها، بعد أن أثخنت قطر 
جراح الدول الأربع، ومارست أعتى أشكال 

الفجور في الإساءة إليها، لذلك سيبقى 
نظام الدوحة محل ريبة وشك، وسيكون 

عليه أن يثبت على المدى البعيد أنه تغيّر، 
وأنه قرر أن ينقلب على نفسه، وأن يصلح 

من عقيدته في التعامل مع جيرانه، وهو 
الذي ذهب إلى أقصى درجات العدوانية 

في ممارساته، عندما أوغل في دماء 
جيرانه وخاصة في اليمن، وعندما كان 

يدفع لبث الفوضى في البحرين، ولتدمير 
مقومات الدولة في مصر.

قد تتحقق المصالحة بين قطر والدول 
الأربع، ولكن بالتأكيد لن تكون هناك 

مودة صادقة، ولا ثقة متبادلة، ولا رؤية 
واضحة في اتجاه واحد، فما قام به 

نظام الدوحة خلال السنوات الماضية 
كان كافيا ليكشف عن طبيعته، وليفضح 
نواياه نحو جيرانه، وليثبت أنه صاحب 

أجندة مناقضة تماما لمصالح الخليجيين 
والعرب.

بالتأكيد أن الدور الأميركي كان 
واضحا في توجيه بوصلة قطر نحو 
المصالحة، وخاصة من خلال وساطة 

جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب، 
وهناك من يرى أن نظام الدوحة هو الذي 

دعا كوشنر الى أن يسرّع بالعمل على 
التوصل إلى حل قبل أن يغادر ترامب 

السلطة خلال أسابيع، حيث لا أحد يعلم 
بالضبط كيف سيكون موقف الرئيس 

القادم، ولكنه بالتأكيد لن يكون امتدادا 
لباراك أوباما حتى وإن كان نائبا له في 

فترة حكمه.
وحتى وإن زعم وزير الخارجية 

القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني أن لا علاقة لمسار المصالحة بمسار 
التطبيع مع إسرائيل، والذي بادرت به 
الإمارات والبحرين، فالثابت أن هناك 

روابط حقيقية بين المسارين، فقطر كانت 
إلى وقت قريب تعتمد في علاقاتها بمراكز 
القرار الأميركي والأوروبي على اللوبيات 

اليهودية أو القريبة منها، وكانت تقدم 
نفسها على أنها إسرائيل الخليج، 

باعتبارها ترى أنها تعيش وسط محيط 
معاد لها ولتطلعاتها، واليوم فقدت هذه 
الورقة، وباتت تبحث لنفسها عن مدخل 
إلى دائرة التطبيع، الذي كانت تمارسه 

في الخفاء.
هناك من يرى أن من مصلحة قطر 

أن تطوي صفحة الخلافات مع جيرانها، 
خاصة بعد أن دفعت غاليا ثمن العزلة، 

وبعد أن أصبحت محل ابتزاز معلن 
من قبل النظام التركي ومجبرة على 

دفع فواتير أطماع أردوغان التوسعية، 
وبعد أن تبين لها أن كل رهاناتها على 

الفتنة في السعودية والفوضى في مصر 

ذهبت أدراج الرياح، وأن مخطط الإسلام 
السياسي في طريقه إلى لفظ أنفاسه 

الأخيرة في المنطقة، وأصابع الأخطبوط 
الإخواني في أوروبا في طريقها إلى 

القطع، وكذلك وهي تستعد لتنظيم كأس 
العالم في شتاء 2022، الذي ستعتمد فيه 
بالدرجة الأولى على الجمهور الخليجي، 

وعلى الدعم اللوجيستي من جيرانها، 
وخاصة الإمارات والبحرين.

وبالمقابل، هناك من يعتقد جازما أن قطر 

تدخل بيت الطاعة الخليجي مجبرة، 
وستجد ما تقنع به حلفاءها وأتباعها 
وأبواقها ودعاتها ومفتيها والسائرين 

في ركاب مشروع الإسلام السياسي، 
وهو الاضطرار أمام الضغوط، والتنازل 

إلى حين التمكن من جديد من أدوات 
الاختراق، وستجد من يحلل قائلا إنها 

دفعت الكثير من التضحيات، وعليها أن 
تنحني تكتيكيا أمام العاصفة، لتسترجع 

أنفاسها من جديد.

إن أي اتجاه لنظام الدوحة إلى 
المصالحة دون قطعه مع أسباب الخلاف 

وتخليه نهائيا عن دوره التخريبي في 
كامل المنطقة العربية، وعن تحالفه مع 

الأطماع الإمبراطورية الإيرانية والتركية، 
وإغلاقه أبواق الفتنة، لا يعني إلا 

التمترس من جديد وراء سياسة الخداع 
التي طالما مارسها على أكثر من صعيد، 
وهو المعروف عنه بأن لا وعوده تصدق، 
ولا التزاماته تنفذ، ولا تعهداته تتحقق. 

قطر بين إمكانية المصالحة معها واستحالة عودة الثقة فيها
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